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  :صالملخّ 

ة بیان مدى اعتناء الدستورین المصري والجزائري بالشریعة الإسلامیة كمصدر استهدفت الدراسة الحالی

. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. للتشریع وتقییم ذلك في ضوء ما قرّره الإسلام في هذا الخصوص

لأدبیات وتمثّلت أداة الدراسة في مسح ا. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب المقارن بجانب الأسلوب التقویمي

وجوب الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة : وأسفرت الدراسة عن العدید من النتائج أبرزها. المتعلّقة بموضوع الدراسة

أنّ الدستورین المصري والجزائري لم یعتنیا الاعتناء الكاف بالشریعة الإسلامیة -كمصدر للتشریع –وحدها–

صري والجزائري بضرورة النص صراحة على أنّ الشریعة وأوصت الدراسة المُشرّعین الم. كمصدر للتشریع

  .الإسلامیة وحدها مصدر للتشریع

.مصدر التشریع، الشریعة الإسلامیة، الدستور المصري، الدستور الجزائري: الكلمات المفتاحیة

Abstract

The study aimed at evaluating the extent to which the Egyptian and the Algerian 
Legislations pay attention to the Islamic Law (Shari'a) as the source of legislation. The study used 
the comparative methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a 
review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first, according to 
Islam teachings, the Islamic Law (Shari'a) must be the source of legislation for a Muslim State's 
constitution; second, neither the Egyptian Constitution nor the Algerian Constitution pays due 
attention to the Islamic Law (Shari'a) as the source of legislation. The study recommended that the 
Egyptian and the Algerian   Constitutions ought to prescribe that the Islamic Law (Shari'a) is the 
only source of legislation.

KEY WORDS: Source of legislation, Islamic Law, Egyptian and Algerian Constitutions
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  :مقدمة

ئات أعمالنا، من الحمد الله، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سیّ إنّ 

االله، وحده لا شریك له، وأشهد أنّ لا إله إلاّ له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أنّ یهده االله فلا مضلّ 

یا أیها . "1)تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونیا أیها الذین آمنوا اتقوا االله حق (.دا عبده، ورسولهمحمّ 

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء، واتقوا االله 

یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا "،2" الذي تساءلون به والأرحام، إنَّ االله كان علیكم رقیبا

  :4أما بعد،3" كم أعمالَكم ویغفر لكم ذنوبَكم ومن یطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظیمایصلح ل

مثلهما في ذلك مثل - إنّ الناظر إلى حال القطرین المصري والجزائري لیجدهما یُصدِّران دساتیرهما 

یعة الإسلامیة هي بالنص على أنَّ دین الدولة هو الإسلام وأنَّ الشر -حال العدید من البلدان الإسلامیة 

ة الخامسة من، والمادّ )1956(الدستور المصري لسنة ة الثالثة من تنص المادّ ف.المصدر الرئیسي للتشریع

الدستور ة الثانیة منالمادّ تنصّ و ".  الإسلام دین الدولة : " ، على أنّ )1964(الدستور المصري لسنة

: " على أنّ ) 2014(الدستور المصري لسنةو ،)2012(الدستور المصري لسنة، و )1971(المصري لسنة

".للتشریعيالشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسومبادئالإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، 

من الدستور الجزائري لسنة ) 2(، والمادّة )1963(من الدستور الجزائري لسنة ) 4(وتنص المادّة 

): 2016(وتعدیلاته لسنة ) 1996(، والدستور الجزائري لسنة )1989(سنة ، والدستور الجزائري ل)1976(

): 2016(وتعدیلاته لسنة ) 1996(من الدستور الجزائري لسنة ) 10(وتنص المادّة ". الإسلام دین الدولة" 

فیفهم الناظر من ... ". السلوك المخالف للخلق الإسلامي : ... لا یجوز للمؤسّسات أن تقوم بما یأتي" 

الشریعة الإسلامیة منذلك أنّ النصوص الدستوریة والقانونیة والتنفیذیة التي تسنّها هذه البلدان تستلهم 

إلاّ أنّ الناظر إلى واقع هذه النصوص . لصیاغة مادّتها، وتقریر مشروعیتها وإبراز كینونتها إلى الوجود

لإسلامیة، وكثیر منها ما یكاد یلتفت فكثیر منها یخالف ما تقرّه الشریعة ا. یلمس أنّ الأمر خلاف ذلك

  .إلیها، ویأبه بها

ومن هنا ثار التساؤل بشأن مدى اعتناء الدستورین المصري والجزائري بالشریعة الإسلامیة كمصدر 

وتحاول الدراسة الحالیة التصدّي لهذا التساؤل . للتشریع وتقییم ذلك في ضوء ما تقرّره الشریعة الإسلامیة

  .في السطور الآتیة

  :ع عن هذا التساؤل الرئیس التساؤلات الفرعیة الآتیةیتفرّ 

ما حكم الاستناد للشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع؟-1

ما مدى اعتناء الدستور المصري بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع؟-2
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ما مدى اعتناء الدستور الجزائري بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع؟-3

:كالآتيتتبع بخاتمة ثلاثة مطالبحولالدراسة تمحور هذه ت

.یتناول بیان حكم الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع: المطلب الأول

  .بیان مدى اعتناء الدستور المصري بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع: المطلب الثاني

  .كمصدر للتشریعبیان مدى اعتناء الدستور الجزائري بالشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث

  حكم الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع: المطلب الأوّل

وقد . ع أمر واجب لا تجوز مخالفتهكمصدر للتشری- وحدها- إنّ الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة 

  :منها الآتي) ثانیا(والإجماع ) أولاّ(دلّ على هذا الوجوب من الأدلّة من الكتاب 

  ة من الكتابالأدلّ : أوّلا

ألم تر إلى الذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك یریدون : (قوله تعالى: الدلیل الأوّل

قال ابن . 1)أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به ویرید الشیطان أن یضلّهم ضلالا بعیدا

ما عُبِدَ من دون االله مِنْ صَنَمٍ أو كاهنٍ أو ساحرٍ أو الطاغوتُ كُلُّ : قال مالك: " -رحمه االله- العربي

هذا إنكارٌ من االله عزّ وجلّ على مَنْ یَدَّعي : " - رحمه االله- وقال ابن كثیر. 2"كیفما تَصَرَّفَ الشِّرْكُ فیه 

الإیمان بما أنزلَ االلهُ على رسوله وعلى الأنبیاء الأقدمین، وهو مع ذلك یرید أنْ یتحاكم في فصلِ 

والآیة ذامَّةٌ لمن عَدَلَ عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى ... لخصومات إلى غیرِ كتابِ االله وسُنَّةِ رسوله ا

إلى ) یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت(ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، ولهذا قال 

جب أن یكون التحاكمُ إلى هذا الطاغوتِ وی: قال القاضي: " - رحمه االله- وقال الفخر الرازي. 3"آخرها 

یریدون أن : أنّه تعالى قال... ویدل علیه . كالكفر، وعدم الرضا بحكم محمد علیه الصلاة والسلام كفرٌ 

یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به فجعل التحاكم إلى الطاغوت یكون إیمانا به، ولا شكّ أنّ 

  . 4"، كما أنَّ الكفرَ بالطاغوت إیمانٌ باالله الإیمانَ بالطاغوت كفرٌ باالله

أنَّ : إذا تبیّن هذا فمعنى الآیة المُتَرْجَمْ لها:" -رحمه االله -ویقول الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب 

االله تبارك وتعالى أنكر على من یدّعي الإیمان بما أنزل االله على رسوله، وعلى الأنبیاء قبله، وهو مع ذلك 

وتعلل تصدیره سبحانه الآیة منكرا ... كم في الخصومات إلى غیر كتاب االله وسنّة رسوله یرید أن یتحا

ألم تر إلى الذین : ؛ نفي لما زعموه من الإیمان، ولهذا لم یقل)یزعمون: (في ضِمْن قوله... لهذا التحكیم 

الله تعالى ورسوله صلى االله آمنوا؛ فإنّهم لو كانوا من أهل الإیمان حقیقة لم یریدوا أنْ یتحاكموا إلى غیر ا

  ... علیه وسلم 

  بالطاغوت، وهو دلیل على أنّ التحاكم إلى الطاغوت : أي) فروا بهــــــــــوقد أمروا أنْ یك: (وقوله تعالى
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فلا یصحّ الإیمان إلاّ بالكفر به، وترك التحاكم إلیه، فمن لم یكفر بالطاغوت لم . مناف للإیمان مُضادٌّ له

  .یؤمن باالله

لأنّ إرادة التحاكم إلى غیر كتاب االله : أي) ویرید الشیطانُ أنْ یُضِلَّهُم ضلالا بعیدا: (قوله تعالىو 

وسنّة رسوله صلّى االله علیه وسلّم من طاعة الشیطان، وهو إنّما یدعو أحزابه لیكونوا من أصحاب 

كتاب والسنّة من الفرائض، وفي الآیة دلیل على أنَّ التحاكم إلى الطاغوت، الذي هو ما سوى ال. السعیر

  .5"وأنَّ من یتحاكم إلیه غیر مؤمن 

وإذا قیل لهم تعالَوْا إلى ما أنزل االلهُ وإلى الرسول رأیتَ المنافقین یصدون عنك : (قوله تعالى: الدلیل الثاني

: عالىإذا دُعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل االله وإلى الرسول أعرضوا مستكبرین كما قال ت: أي. " 6)صدودا

یقول الشیخ سلیمان بن عبد ". 7)وإذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم بینهم إذا فریقٌ منهم معرضون(

هذا دلیل على أنّ مَنْ دُعي إلى تحكیم الكتاب : -رحمه االله- یقول ابن القیم " -رحمه االله -الوهاب

متعد، وهو بمعنى یعرضون، لا بمعنى ویصدون هنا لازم لا . والسنّة، فلم یقبل وأبى ذلك أنّه من المنافقین

فإذا كان المُعرِض عن ذلك قد . یمنعون غیرهم، ولهذا أتى مصدره على صدودا، ومصدر المتعدي صدا

حكم االله سبحانه بنفاقهم، فكیف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكیم الكتاب والسنة، والتحاكم 

ذلك أنّه إنّما أراد الإحسان والتوفیق؛ الإحسان في فعله ذلك، ثم یزعم مع ! إلیهما بقوله وعمله وتصانیفه؟

  .والتوفیق بین الطاغوت الذي حَكَّمَهُ، وبین الكتاب والسنة

تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل : وهذا حال كثیر ممن یدعي العلم والإیمان في هذه الأزمان، إذا قیل لهم: قلت

ن، ویعتذرون أنهم لا یعرفون ذلك، ولا یعقلون، بل لعنهم االله وهم مستكبرو االله وإلى الرسول رأیتهم یصدون

  .8بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون

فلا وربّك لا یؤمنون حتّى یحكّموك فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدون في أنفسهم : (قوله تعالى: الدلیل الثالث

المراد بهذه الآیة : غیرهقال مجاهد و : " -رحمه االله- ؛ قال القرطبي9)حرجا ممّا قضیت ویسلّموا تسلیما

هذا نص في تكفیر : " - رحمه االله- قال الفخر الرازي . 10"وفیه نزلت من أراد التحاكم إلى الطاغوت...

أقسم سبحانه بنفسه : " - رحمه االله -قال ابن القیم . 11"مَنْ لم یَرْضَ بحكم الرسول علیه الصلاة والسلام 

وا رسولَهُ في كل ما شَجَرَ بینهم من الدَّقیق والجلیل، ولم یكتف في على نفي الإیمان عن العباد حتى یُحَكِّم

یقُ عن قضائه وحكمه، ولم یكتف منهم  إیمانهم بهذا التحكیم بمجرده حتى ینتفي عن صدورهم الحرجُ والضِّ

  .12"أیضا بذلك حتى یُسَلِّموا تسلیما وینقادوا انقیادا

: - رحمه االله-قال القرطبي. 13)أنزل االله فأولئك هم الكافرونومن لم یحكم بما: (قوله تعالى: الدلیل الرابع

ومن لم : ؛ أي)الفاسقون(، و)الظالمون(، و)ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون: (قوله تعالى" 

قاله ابن عباس، . یحكم بما أنزل االله ردا للقرآن، وجَحْدًا لقول الرسول علیه الصلاةُ والسلامُ فهو كافر

مٍ فهو من فُساق المسلمین ... مجاهد و  فمن لم یحكم بما . "14"فأمّا من فعل ذلك وهو معتقد أنّه راكبُ مُحَرَّ
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أنزل االله تعالى من أي جیل ومن أي قبیل فهو كافرٌ برفضه ألوهیة االله تعالى وخصائصها ممثلا هذا في 

  .15"حاولة المراوغة والتهرب من تطبیقهارفضه شریعة االله تعالى وجحودها أو المماحكة والتأویل والتأول وم

- یقول أبو العز الحنفي. 16)ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون: (قوله تعالى: الدلیل الخامس

الحكم بغیر ما أنزل االله قد یكونُ كفرا ینقُلُ عن المِلة، وقد یكون معصیة؛ كبیرة أو صغیرة، : " -رحمه االله

فإنّه إن اعتقد أنَّ الحكمَ بما أنزل : وذلك بحسب حال الحاكم... زیا، وإما كفرا أصغرَ ویكون كفرا، إما مجا

وإن اعتقد وجوبَ . فهذا كفر أكبر: االلهُ غیرُ واجبٍ، وأنّه مُخیرٌ فیه، أو استهان به مع تیقنه أنّه حكمُ االله

بأنّه مستحق للعقوبة، فهذا عاصٍ، الحكمِ بما أنزل االله، وعَلِمَه في هذه الواقعة، وعَدَل عنه مع اعترافه

وإنْ جَهِل حكمَ االله فیها، مع بَذْلِ جُهدِهِ، واستفراغِ وُسعِهِ في . ویسمّى كافرا كفرًا مجازیا، أو كفرا أصغرَ 

  .17"معرفة الحكم وأخطأَهُ، فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخَطَؤُهُ مغفور 

رحمه - قال الطبري. 18)بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقونومن لم یحكم : (قوله تعالى: الدلیل السادس

مَنْ جَحَدَ ما أنزل : ؛ قال)ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون: (قوله: عن ابن عباس: " - االله

  .19"االله فقد كَفَرَ، ومَنْ أقرَّ به ولم یَحكُم فهو ظالم فاسق 

باالله وبالرسول وأطعنا، ثمّ یتولّى فریق منهم من بعد ذلك، وما ویقولون آمنا : (قوله تعالى: الدلیل السابع

رحمه -قال ابن كثیر. 20)أولئك بالمؤمنین، وإذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم بینهم إذا فریق منهم معرضون

یخبرُ تعالى عن صفات المنافقینَ الذین یظهرون خلافَ ما یبطنون، یقولون قولا بألسنتهم آمنا : " - االله

یخالفون أقوالَهُم بأعمالِهِم فیقولون ما لا :  وبالرسول وأطعنا ثمّ یتولّى فریق منهم من بعد ذلك أيباالله

وإذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم بینهم الآیة؛ أي؛ : وقوله. وما أولئك بالمؤمنین: ولهذا قال تعالى. یفعلون

  .21"أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه إذا طُلِبوا إلى اتباع الهُدَى فیما أنزل االلهُ على رسوله 

إنّما كان قول المؤمنین إذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم بینهم أن یقولوا سمعنا : (قوله تعالى: الدلیل الثامن

إنّما كان قول المؤمنین إذا دعوا : (قوله تعالى: " - رحمه االله- قال القرطبي. 22)وأطعنا وأولئك هم المفلحون

أخبر : ؛ قال ابن عباس)أن یقولوا سمعنا وأطعنا. (إلى كتاب االله وحكم رسوله: ؛ أي) ورسولهإلى االله

هذا قولُهُم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنین لكانوا : بطاعة المهاجرینَ والأنصارِ، وإنْ كان ذلك فیما یكرهون، أي

  . 23"یقولون سمعنا وأطعنا 

قال ابن . 24)بغون، ومن أحسن من االله حكما لقوم یوقنونأفحكم الجاهلیة ی: (قوله تعالى: الدلیل التاسع

یُنكرُ تعالى على مَنْ خرج عن حكم االله المُحْكَم المُشتمِل على كل خیر، الناهي عن : " -رحمه االله- كثیر

كل شرّ، وعَدلَ إلى ما سواهُ من الآراء والأهواء والاصطلاحاتِ التي وَضَعَها الرجال بلا مُستنَد من شریعة 

 كما كان أهلُ الجاهلیة یحكمون به من الضلالات والجَهَالات ممّا یضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما االله

یحكمُ به التتار من السیاسات الَملَكِیة المأخوذة عن مَلِكِهِم جِنْكِز خان الذي وضع لهم الیاسق وهو عبارة 

ة، والنصرانیة، والملة الإسلامیة من الیهودی: عن كتاب مجموعٍ من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى
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دِ نَظَرِهِ وهواه فصارت  شرعا مُتَّبَعا یقدمونه على الحكم ... وغیرها، وفیها كثیر من الأحكام أَخَذَها من مُجَرَّ

بكتاب االله وسنّة رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر یجب قتاله حتى یرجع إلى 

مَن : " -رضي االله عنه-وقال الحسن البصري.  25"فلا یَحْكُم سواهُ في قلیل ولا كثیر  حكم االله ورسوله،

إنَّ كلَّ معصیةٍ تؤخذ من : "  - رحمه االله- وقال الحافظ ابن حجر. 26"حكم بغیر حكم االله فحكم الجاهلیة 

مٍ فهي من أخلاق الجاهلیة    . 27"ترك واجب أو فعلِ مُحرَّ

مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الذین إن: (الدلیل العاشر

: وقال الضَّحَّاك. یعني الولاة: قال ابن أبي نَجِیحِ : "- رحمه االله- قال القرطبي. 28)المنكر والله عاقبة الأمور

الأمرُ بالمعروف، والنهيُ : قال سَهْلُ بن عبد االله... هو شرط شرطهُ االلهُ عزّ وجلّ على مَنْ آتاهُ االلهُ المُلْكَ 

  . 29"عن المنكر واجبٌ على السلطانِ وعلى العلماء الذین یأتونَهُ 

  :الدلیل من الإجماع: ثانیا

ویدلّ على ذلك أقوال . أجمعت الأمّة على وجوب الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع

  :الأئمّة كالآتي

تحاكم أو حاكم إلى غیر ما جاء به الرسول فقد حكَّم الطاغوتَ مَن : "- رحمه االله -یقول ابن القیم 

كل ما تجاوز به العبد حدَّهُ من معبود أو متبوع أو مُطاعٍ، فطاغوتُ كلِّ قومٍ من : وتحاكم إلیه، والطاغوت

وهم- وهؤلاء لم یسلكوا طریقَ الناجینَ الفائزین من هذه الأمّة ... یتحاكمون إلیه غیرَ االلهِ ورسولِه 

  . 30"ولا قَصَدوا قَصْدَهُم، بل خالفوهم في الطریق والقَّصْدِ معا - الصحابة ومَنْ تبَِعَهم 

لمَّا كان التوحید الذي هو معنى شهادة أنْ لا -رحمه االله - ویقول الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب 

نَبَّهَ ... ك هو الشهادتان إله إلاّ االله مشتملا على الإیمان بالرسول صلى االله علیه وسلم مستلزما له، وذل

. في هذا الباب على ما تضمنه التوحید واستلزمه من تحكیم الرسول صلّى االله علیه وسلّم في موارد النزاع

فإنَّ مَن عرف أن لا إله إلاّ . إذ هو مقتضى شهادة أنْ لا إله إلاّ االله، ولازمها الذي لابدّ منه لكل مؤمن

االله والتسلیم لأمره الذي جاء من عنده على ید رسوله محمّد صلّى االله علیه االله، فلابدّ من الانقیاد لحكم 

فمَن شَهِد أنْ لا إله إلا االله، ثم عَدَلَ إلى تحكیم غیر الرسول صلى االله علیه وسلم في موارد النزاع، . وسلم

- خ محمد بن إبراهیم الشیویقول. 31"فقد كَذَبَ في شهادته؛ إذ لا تَنْفَكُّ إحداهما عن الأخرى لتلازمهما 

إنَّ من الكفر الأكبر المستبین تنزیل القانون اللعین منزلة ما نزل به الروح الأمین على قلب : " - رحمه االله

ومن الممتنع أن یُسَمِّي االله سبحانه وتعالى الحاكم بغیر ما أنزل االله كافرا ...  محمّد صلّى االله علیه وسلّم 

  . قا إمّا كفر عمل أو كفر اعتقادولا یكون كافرا، بل كافرٌ مطل

  :وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:أمّا القسم الأول

أن یجحد الحاكم بغیر ما أنزل االله أحقیة حكم االله ورسوله، وهو معنى ما روى عن ابن : أحدها

  ن ـــــــــــعي، وهذا لا نزاع فیه بیكم الشر ــــــــحود ما أنزل االله من الحـــــــك هو جــــــــاره ابن جریر أنَّ ذلــــعباس واخت
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  ......العلم أهل

أنْ لا یجحد الحاكم بغیر ما أنزل االله كون حكم االله ورسوله حقا، لكن اعتقد أنَّ حكم غیر : الثاني

الرسول صلّى االله علیه وسلّم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما یحتاجه الناس من الحكم بینهم عند التنازع، 

أو بالنسبة لما استجدّ من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغیّر الأحوال، وهذا أیضا لا إمّا مطلقا، 

ریب أنّه كافر لتفضیله أحكام المخلوقین التي هي محض زُبَالة الأذهان، وصَرْف حُثاَلة الأفكار عن حكم 

  ...الحكیم الحمید 

عتقد أنه مثله، فهذا كالنوعین الذین أن لا یعتقد كونه أحسن من حكم االله ورسوله لكن ا: الثالث

  ...قبله؛ في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما یقتضیه ذلك من تسویة المخلوق بالخالق 

أن لا یعتقد كون حكم الحاكم بغیر ما أنزل االله مماثلا لحكم االله ورسوله فضلا عن أن یعتقد : الرابع

الف حكم االله ورسوله، فهذا كالذي قبله یُصَدَّق علیه ما كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما یخ

  .یُصَدَّق علیه لاعتقاده جواز ما عُلِم بالنصوص الصحیحة الصریحة القاطعة تحریمه

وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومُشَاقة الله ورسوله : الخامس

وإرصادا وتأصیلا، وتفریعا وتشكیلا، وتنویعا، وحكما وإلزاما، ومضاهاة بالمحاكم الشرعیة إعدادا وإمدادا، 

فكما أنَّ للمحاكم الشرعیة مراجع مُستمدات؛ مرجعها كلُّها إلى كتاب االله وسنة رسوله . ومراجع ومستندات

القانون الملفق من شرائع شتّى، وقوانین كثیرة كالقانون : صلّى االله علیه وسلّم، فلهذه المحاكم مراجع هي

لفرنسي، والقانون الأمریكي، والقانون البریطاني، وغیرها من القوانین، ومن مذاهب بعض البِّدْعیین ا

فهذه المحاكم في كثیر من أمصار الإسلام مُهیّأة مُكمَّلة، مفتوحة . المنتسبین إلى الشریعة وغیر ذلك

سنّة والكتاب، من أحكام ذلك الأبواب، والناس إلیها أسراب إثر أسراب، یحكم حكامُها بما یخالف حكم ال

وأيّ مناقضة للشهادة بأنَّ ! القانون وتُلزمهم به، وتقُرُّهم علیه وتُحتُّمُه علیهم، فأيّ كفر فوق هذا الكفر؟

  ! ...محمدا رسول االله بعد هذه المناقضة؟

ما یحكم به كثیر من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم من حكایات آبائهم: السادس

یتوارثون ذلك منهم، ویحكمون به، ویحُضُّون على التحاكم إلیه عند النزاع، بقاءً ... وأجدادهم وعاداتهم 

  .على أحكام الجاهلیة وإعراضا ورغبة عن حكم االله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا باالله

وذلك ... عن الملّة من قِسمَيْ كفر الحاكم بغیر ما أنزل االله، وهو الذي لا یُخرِج:أما القسم الثاني

شهوتُه وهواهُ على الحكم في القضیة بغیر ما أنزل االله مع اعتقاده أنَّ حكم االله ] الحاكم: أي[أن تحمله 

وهذا وإنْ لم یُخرِجْه كُفرُه عن الملّة، فإنّه . ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهُدى

معصیةً ، وغیرها فإنَّ 32وشُرب الخمر، والسرقة والیمین الغموسكالزنا: معصیة عظمى أكبر من الكبائر

  . 33"سمَّاها االلهُ كُفرًا أعظم من معصیةٍ لم یُسَمِّها كُفْرًا 

  ب على عباده الحكمــــبحانه أوجـــــــــلا ریب أنَّ االله س" - رحمه االله- یقول الشیخ عبد العزیز بن باز 
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كما أخبر أنَّ كل . من التحاكم إلى غیرها، وأخبر أنّه من صفة المنافقینبشریعته، والتحاكم إلیها، وحذَّر 

وبَیَّن عزّ وجلّ أنّه لا أحسن من حكمه، وأقسم عزّ وجلّ . حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلیة

ا في أنفسهم فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدو -صلّى االله علیه وسلّم - أنَّ العباد لا یؤمنون حتى یُحَكِّموا رسوله 

كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أنّ الحكم بغیر ما أنزل كفر . حرجا من حكمه بل یسلِّموا له تسلیما

  .34. "وظلم وفسق

الواجب على أئمة المسلمین وقادتهم أن یُحكّموا الشریعة : " قائلا- رحمه االله- یضیف الشیخ 

وهذا أمر مُجمع علیه بین علماء الإسلام لیس فیه . الإسلامیة في جمیع شؤونهم وأنْ یحاربوا ما خالفها

وقد أجمع العلماء على أنَّ من زعم أنّ حكم غیر االله أحسن من حكم االله أو أنَّ هدى ... نزاع بحمد االله 

. فهو كافر- صلّى االله علیه وسلّم -أحسن من هدى الرسول -صلّى االله علیه وسلّم - غیر رسول االله 

صلّى االله علیه وسلّم - ه من زعم أنّه یجوز لأحدٍ من الناس الخروج عن شریعة محمّد كما أجمعوا على أنّ 

فالذین یتحاكمون إلى شریعة غیر شریعة االله ویرون أنَّ ذلك جائزٌ ... أو تحكیم غیرها فهو كافرٌ ضال - 

رة الإسلام ویكونون لهم، أو أنَّ ذلك أولى من التحاكم إلى شریعة االله لا شكّ أنّهم یخرجون بذلك عن دائ

  .35"بذلك كفّارا ظالمین فاسقین

نرى في بعض بلاد المسلمین قوانین : " في هذا الخصوص- رحمه االله- ویقول الشیخ أحمد شاكر

ضُربت علیها، نُقلت عن أوروبا الوثنیة المُلْحِدة، وهي قوانین تخالف الإسلام مخالفة جوهریة في كثیر من 

وإنَّ العمل ... بعضها ما ینقض الإسلام ویهدمه، وذلك أمر واضح بدیهي أصولها وفروعها، بل إنَّ في

لم -حین وَضَعها -بها في بلاد المسلمین غیر جائز حتى فیما وافق التشریع الإسلامي لأنّ مَن وضعها 

واعدها، ینظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنّما نظر إلى موافقتها إلى قوانین أوروبا أو لمبادئها وق

  .36وجعلها هي الأصل الذي یرجع إلیه، فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حكما موافقا للإسلام أو مخالفا له

المتشرع، والمُدافع، والحاكم، یجتمعون في بعض "العظیم من الناس ثلاثة، 37والواقع في هذا الجُرم

نین، وهو یعتقد صحّتها، وصحّة ما یعمل فإنّه یضع هذه القوا: المُتشرع. هذا المعنى ویفترقون والمآل واحد

فإنّه یدافع بالحق وبالباطل، فإذا ما دافع : وأمّا المُدافِع. به، فهذا أمره بَیِّن وإنْ صام وصلّى وزعم أنّه مسلم

بالباطل المخالف للإسلام معتقدا صحّته، فهو كزمیله المتشرع، وإنْ كان غیر ذلك، كان منافقا خالصا، 

فقد یكون له في نفسه عذر حین یحكم لما یوافق ... وأمّا الحاكم . ه یؤدّي واجب الدفاعمهما یعتذر بأنّ 

أمّا حین یحكم بما ینافي . الإسلام من هذه القوانین، وإنْ كان التحقیق الدقیق لا یجعل لهذا العذر قیمة

على الیقین ممّا یدخل في الإسلام مما نُصَّ علیه في الكتاب والسنّة، وممّا تدل علیه الدلائل منها، فإنّه 

السمعُ والطاعةُ على المرءِ فیما أحبَّ أو كرهَ إلاّ أن یؤمر بمعصیة، فإنْ أُمِرَ : (حدیث: أي[هذا الحدیث 

قد أمر بمعصیة؛ القوانین التي یرى أنّ علیه واجبا أنْ یطیعها لأنّها أمرته 38)بمعصیةٍ فلا سمع ولا طاعة

یة؛ أن یخالف كتاب االله وسنّة رسوله، فلا سمع ولا طاعة، فإنْ سمع بمعصیة، بل بما هو أشدّ من المعص
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، فإذا لم )39(" وأطاع، كان علیه الوِزْر ما كان على آمره الذي وضع هذه القوانین، وكان كمثله سواء 

فمن عدل عن الحكم بما أنزل االله فقد. یحكم بمنهج االله فقد جار لأنّ العدل هو الحكم بما أنزل االله تعالى

وْر وإنْ وافق حكمه : إلى ذلك بقوله- رحمه االله- یشیر ابن الموصلي. الصواب- في ظاهره- جار أشد الجَّ

كم بما أنزل االله فأولئك ــــــــــومن لم یح: (قال االله تعالى... دلیله . كم بما أنزل االله تعالىــــــــــالعدل هو الح" 

  .40)هم الظالمون

ومن لم : (وقال تعالى أیضا. 41)م بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونومن لم یحك: (قال االله تعالى

فمن لم یحكم بما أنزل االله تعالى وصحّ عن رسول االله صلّى .42)یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون

  .43"االله علیه وسلّم فقد اجتمعت فیه هذه الأوصاف الثلاثة؛ الظلم، والكفر، والفسوق 

ثورة حكومیة على دین : "الحكم بغیر ما أنزل االله بأنّه- رحمه االله- ري یصف الشیخ مصطفى صب

: وشق عصا الطاعة منها؛ أي-في حین أنَّ العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة-الشعب 

ن الحكومة لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاّ، ومن الأمّة ثانیا، إن لم یكن بارتداد الداخلی

في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفرادا، فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طریق إلى الكفر من ارتداد 

الأفراد، بل إنّه یتضمّن ارتداد الأفراد أیضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدّة التي ادّعت الاستقلال 

تتولّى الأمر في البلاد الإسلامیة وما الفرق بین أن . لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام علیها

حكومة مرتدّة عن الإسلام وبین أن تحتلّها حكومة أجنبیة عن الإسلام، بل المرتدّ أبعد ما یكون عن 

من حیث أنّ الأمّة لا تزال تعتبر ... الإسلام من غیره وأشدّ، وتأثیره في الضار في دین الأمّة أكثر 

ترتدّ هي أیضا معها تدریجیا إن لم نقل بارتدادها معها دفعة الحكومة المرتدّة عن دینها من نفسها ف

باعتبارها مضطرّة في طاعة الحكومة، ومن حیث أنّ موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها 

  .44"وقوّتها من نفس الأمّة لیس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبیة لها قوّة أجنبیة مثلها

كمصدر لكافة التشریعات التي - وحدها-ناد إلى الشریعة الإسلامیة یتبیّن ممّا سبق وجوب الاست

فمن یَشْرع إلى . فلا یجوز الرجوع إلى غیرها من المصادر على أيّ نحو كان. تسنّها البلدان الإسلامیة

غیرها لیستمد منها القوانین وهو یعتقد صحّة ما یعمل به، ومن یدافع عن ذلك معتقدا صحّته، فقد خرج 

  .ة وإن صلّى وصام وزعم أنّه مسلمعن الملّ 

  مدى اعتناء الدستور المصري بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع:المطلب الثاني

التي بدأت بانقلاب یولیو الأسود عام - ادّعت الدساتیر المصریة الصادرة إبّان الحقبة الجمهوریة 

وقد جاء التعبیر عن هذا .  تشریعالاعتناء بالشریعة الإسلامیة كمصدر لل- إلى الوقت الراهن1952

فقد جاء . في العدید من النصوص الدستوریة بهذا الخصوص- ضمنا تارة وصراحة تارة أخرى- الادّعاء 

التعبیر الضمني عن هذا الاعتناء المزعوم بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع في الدستور المصري 
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ي تلك الدساتیر المصریة الصادرة إبّان الجمهوریة ف: ؛ أي)1964(والدستور المصري لسنة ) 1956(لسنة 

الدستور المصري لسنة ة الثالثة من المادّ نصّ فت. 1970إلى عام 1954الأولى التي بدأت من عام 

فیُفهم ".الإسلام دین الدولة : " ، على أنّ )1964(الدستور المصري لسنةة الخامسة من، والمادّ )1956(

فلا یُعقل أن یكون الإسلام . م هو المصدر الذي تقتبس منه التشریعات كافّةمن النصّ السابق أنّ الإسلا

ولكن حقیقة الأمر أنّه قد أُرِیدَ أن یفهم من . هو الدِّین الرسمي للدولة، ویكون المصدر في التشریع خلافه

لیس للإسلام هذه المادّة أنّ الإسلام عقیدة یعتقدها المسلم في قلبه وعبادة یمارسها في مسجده فحسب، و 

  ...".السیادة للأمّة :" حیث تقولویدلّل على ذلك نصّ المادّة الثانیة من هذا الدستور . شأن أكثر من ذلك

ومن . هو مصدر السلطات- أو من ینوب عنه فردا كان أو جماعة- فهذا نصّ صریح بأنّ الشعب 

بموافقة هذا الشعب وبصرف النظر من ثمّ فلا تشریع إلاّ من الشعب أو . هذه السلطات سلطة التشریعبین 

فما دام الشعب قد أقرّ ذلك، فلا سلطان یعلو فوق سلطانه، ولا . عن موافقة ذلك لتعالیم الإسلام أو لا

  . كلمة تعلو فوق كلمته

أضف إلى ذلك أنَّ هذه المادّة قد هبط ترتیبها من المركز الثالث كما كان الحال في دستور 

الذي - وفي ذلك إشارة إلى أنّ الدِّین ). 1964(كما هو الحال في دستور إلى المركز الخامس ) 1956(

لا یشكّل أولویة لواضعي هذه الدساتیر سواء أكانوا سیاسیین أو - اختزلوا مفهومه في العقائد والعبادات

لنصوص وإنّما الأولویة للنصوص التي تعبّر عن الدیانة الجدیدة للدولة متمثّلة في الاشتراكیة وا. قانونیین

وجاءت . التي تعلي من شأن النعرة القومیة كما هو الحال في المواد الدستوریة الأولى والثالثة والرابعة

  ...". السیادة للشعب : "المادّة الثانیة من هذا الدستور لتؤكّد أیضا أنّ الشعب هو مصدر السلطات بقولها

عبیر أدق الحاكم الذي یختصر أو بت- إذن فمصدر التشریع في دساتیر هذه الحقبة هو الشعب 

  .ولیست الشریعة الإسلامیة مصدرا للتشریع كما یتوهّم الناظر لأوّل وهلة- الشعب في شخصه

جاء التعبیر الصریح عن هذا الاعتناء الظاهري بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع في الدساتیر 

الدستور المصري لسنة، و )1971(ري لسنةالدستور المصة الثانیة منالمادّ فنصّت. الجمهوریة اللاّحقة

ومبادئ الشریعة ...الإسلام دین الدولة: " على أنّ ) 2014(الدستور المصري لسنة، و )2012(

على ) 2019(وتنص المادّة الثانیة من الدستور المصري لسنة ".للتشریعالرئیسيالإسلامیة المصدر 

  .45"ة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریعومبادئ الشریع... الإسلام دین الدولة : "أنَّ 

بالنص على أنّ الإسلام هو دین 1971الملاحظ أنّه لم تكتف هذه الدساتیر الصادرة منذ عام 

المصدر الدولة كما كان في السابق، وإنّما ذهبت إلى التصریح بأنّ مبادئ الشریعة الإسلامیة هي 

أضف إلى ذلك أنّ هذه المادّة قد احتلّت مركزا متقدّما مقارنة بما . للتشریع- أو مصدر رئیسي -الرئیسي

  . وهذا یوحي بأنّها صارت أولویة دستوریة بالنسبة لواضعي هذه الدساتیر. كانت علیه في الدساتیر السابقة

  –كمصدر للتشریع أو غیره –لیشكّل أولویة فالدِّین لم یكن. لكـــإلاّ أنّ حقیقة الأمر كانت خلاف ذ
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للقیادة السیاسیة إبّان هذه الحقبة كما كان لا یشكّل شأنا ذا بال بالنسبة للقیادة السیاسیة السابقة وإن زعموا 

فتنصّ المادّة الأولى على . ویدلّل على ذلك نص المادّتین الأولى والثالثة من هذا الدستور. خلاف ذلك

السیادة : "وتنصّ المادّة الثالثة على أنَّ ...". مصر العربیة دولة نظامها اشتراكي دیمقراطي جمهوریة: "أنّ 

- أو من ینوب عنه - وفي ذلك دلالة قاطعة على أنّ الشعب ...". للشعب وحده، وهو مصدر السلطات 

زمرته الحاكمة فالشعب أو . هو مصدر التشریع-لا مبادئ الشریعة الإسلامیة كما ادعت المادة الثانیة 

هي من تضع التشریع وهي من تقره أو تلفظه وفقا لما ترتئیه عقولها أو وفقا لما تمیل إلیه أهواؤها بصرف 

  .النظر عن موافقة ذلك أو معارضته لأحكام الشرع الحنیف

الواردة في صلب المادّة الثانیة " الشریعة الإسلامیةمبادئ" كما لا یخفى عن الأذهان أنَّ عبارة 

من -ویمكن استغلال هذا الاتّساع . عبارة فضفاضة تتّسع لأكثر من معنىلمذكورة في هذه الدساتیر ا

في التلاعب بهذه المادّة، وتفریغها من مضمونها لتمریر ما تملیه السلطة وإن خالف - قِبَل المغرضین 

المجملة التي أتت بها الشریعة وإن سلّمنا جدلا بأنّ المراد بهذه المبادئ القواعد . تعالیم الدین الإسلامي

كالعدالة والمساواة بین المسلمین والمعاملة بالمثل والمصلحة العامة، فإَّن هذه المبادئ وإن كانت تصلح 

مصدرا للتشریعات المتغیّرة؛ أي باعتبارها ضوابط عامّة یجري في ضوئها صیاغة التشریعات المتطلبة 

این العصر وتباین المكان، إلاّ أنّها لا تصلح أن تكون مصدرا لتلبیة احتیاجات الأمّة التي تتباین بتب

  .للتشریعات الثابتة؛ أي تلك الأمور التي حدّدتها الشریعة كمĎا وكیفا كالمواریث والحدود

یشیر إلى أنّ "للتشریعالرئیسيالشریعة الإسلامیة المصدر مبادئ: "هذا فضلا عن أنّ قوله

- إنه یفهم من ذلك أنَّ هناك مصادر أخرى فرعیة : أي. مصدرا التشریعالشریعة الإسلامیة لیست وحدها

ومع أهمیة تسلیط الضوء . 46تستقى منها التشریعات التي تتطلّبها الأمّة- بجانب الشریعة الإسلامیة 

على حقیقة أنّ الشریعة الإسلامیة هي المعین الرئیس للتشریع، إلاّ أنَّ هذا یعد كفرا بالشریعة وكفرا 

واالله تعالى هو . فمدار الشریعة ومدار مبادئها ینهض على مبدأ واحد هو التفرّد في التشریع. بادئهابم

؛ أي إنّه تعالى المتفرّد في الخلق؛ فلا خالق 47)ألا له الخلقُ والأمر: (قال االله تعالى. المتفرّد بالتشریع

  . غیره، وهو تعالى المتفرّد في التشریع؛ فلا مُشرّع غیره

ى ذلك أنّ الإیحاء بأنّ هناك مصادر أخرى فرعیة للتشریع بخلاف الشریعة الإسلامیة یعدّ أضف إل

وهذا اتّهام باطل لأنّ االله تعالى أودع . اتّهاما للشریعة بأنّها لا تستوفي كافة التشریعات التي تتطلّبها الأمّة

ما فرّطنا في الكتاب من : (یقول تعالى. في شریعته جمیع ما یصلح للناس في دینهم ودنیاهم من أحكام

مفصّلة وذلك في : إلاّ أنّه قد اقتضت مشیئته تعالى أن یتناول هذه الأحكام بطریقتین؛ إحداهما.48)شيء

الثوابت التي لا تتغیّر من مكان إلى مكان ولا من زمان إلى زمان كأحكام المیراث، والطلاق، والمحرّمات 

خرى؛ مجملة وذلك فیما یختلف وفقا لظروف الناس ووفقا لبیئاتهم والأ. من النساء، والحدود المقدّرة شرعا

فقد وضع . والسیاسة المالیة والسیاسة العقابیة للجرائم غیر المنصوص علیها. كنظام الحكم وكیفیة الشورى
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الإسلام الضوابط والقواعد العامة فقط لهذه الأحكام كالعدالة والمساواة بین المسلمین والمعاملة بالمثل 

  .لمصلحة العامة وترك التفصیلات لتقرّرها كلّ أمّة بما یناسب ظروفها ویناسب مقتضیات عصرهاوا

، وهو أنّ 1971هذا المعنى الذي حافظت علیه المادّة الثانیة في هذه الدساتیر الصادرة منذ عام إن

المصري لسنة الشریعة الإسلامیة المورد الرئیسي للتشریع، جاءت نفس المادّة المذكورة في الدستور

وهذا ". مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع: "لتجتثه من جذوره وتنص على أنَّ ) 2019(

یعني أنّ مبادئ الشریعة الإسلامیة لم تعد المصدر الرئیسي للتشریع كما كان العهد في الدساتیر الصادرة 

ا التشریعات؛ أي أنَّ هناك مصادر ، بل أضحت إحدى المصادر الرئیسة التي تستقى منه1971منذ عام 

أخرى تحتلّ نفس القدر ونفس الدرجة من الأهمیة التي تحتلّها مبادئ الشریعة الإسلامیة في مسألة 

وفي ذلك دلالة صریحة وقاطعة على مساواة الشریعة الإسلامیة التي هي ربانیة المصدر بغیرها . التشریع

صریح بالشریعة التي یزعمون الاستناد إلیها كمصدر وهذا كفر. من المصادر المختلقة أو المحرفة

للتشریع وذلك لمساواة الخالق بالمخلوق في التشریع من جانب، ومساواة التشریع السماوي المتنزه عن كل 

تلك التي وضعها البشر أو مسّتها ید البشر : نقص بالتشریعات التي یعتریها النقص من كافة أطرافها؛ أي

  .خربالتحریف من جانب آ

حتّى وإن سلّمنا جدلا بقبول وجود مصادر أخرى رئیسة للتشریع بجانب مبادئ الشریعة الإسلامیة 

فعلى أيّ أساس یجري المفاضلة بین هذه المصادر؟ ووفقا لأيّ معیار یتمّ الانتقاء من هذا المصدر أو 

لذي یمكن أن یستقى من ذاك؟ بعبارة أخرى، ما الذي یمكن أن یستقى من مبادئ الشریعة الإسلامیة وما ا

  غیرها ما دامت هذه المصادر كلّها على درجة واحدة من الأهمیة؟ 

قد یعترض البعض على ذلك معلّلا اعتراضه بأنّه جرى تقدیم هذه المادّة لتحتلّ المركز الثاني بعد 

وجهة نظره من - وفي ذلك دلالة . أن كانت تحتلّ المركزین الثالث والخامس في الدساتیر السابقة علیها

ویجاب . بمبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع1971على اعتناء الدساتیر الصادرة منذ عام - 

عن هذا الاعتراض بأنّ هذا التقدیم إنّما كان تقدیما شكلیا كان الغرض منه الإیحاء بأنّ الدِّین بات یشكّل 

ذلك أنَّ العدید من النصوص الواردة في صلب ویدلّل على. أولویة للقیادة السیاسیة للتلبیس على الجماهیر

. هذه الدساتیر وما دار في فلكها من قوانین تخالف ما قرّرته أحكام الشریعة الإسلامیة جملة وتفصیلا

الشعب : "والتي تقول1971ومثال ذلك، ما نصّت علیه المادّة الأولى من الدستور المصري لسنة 

  . فهذا النص ینطلق من فكرة القومیة". لى تحقیق وحدتها الشاملةالمصري جزء من الأمة العربیة یعمل ع

تلك الفكرة الجاهلیة التي خلفها الكفرة وروّج لها أذنابهم في بلاد المسلمین لصرف المسلمین عن 

فالإسلام ینبذ القومیة، ویمقت كل من رفع لها . سبیل وحدتهم وسبیل عزهم في الدنیا والآخرة وهو الإسلام

  : ویقول تعالى. 49)واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرّقوا: (یقول االله تعالى. ل من أعلى لها رایةلواءا، وك
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صلّى االله - ویقول النبي .  51)إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم: (ویقول تعالى. 50)إنّما المؤمنون إخوة(

لا فضلَ لعَرَبِيٍّ : (–م صلّى االله علیه وسلّ - ویقول . 52)لیس منّا من دعا إلى عصبیة: (-علیه وسلّم 

فوفقا لهذه . 53)على عَجَمِيٍّ ولا لِعَجَمَيĎ على عَرَبِيٍّ ولا لأحمرَ على أسودَ ولا أسودَ على أحمرَ إلاّ بالتقوى

النصوص، فإنّ المعتبر هو الأخوّة الإسلامیة لا القومیة ولا غیرها من نعرات الجاهلیة كما ذهب إلیه هذا 

  . النص الدستوري

: والتي تقول2019من الدستور المصري لسنة ) 40(نصّت علیه المادّة اذلك أیضا ممثال

لا تمییز بینهم في ذلك بسبب . المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"

عة الإسلامیة من فهذه المادّة تتعارض مع ما تقرّره الشری". الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

ویدلّل . عدم مساواة الكافر للمسلم سواء أكان كتابیا كالیهودي والنصراني أو غیر كتابي كعُبّاد الأوثان

فكان نفي التساوي بینهما یمنع من . " 54)لا یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة: (قوله تعالىعلى ذلك 

ما *أفنجعل المسلمین كالمجرمین: (قوله تعالىكما یدلّل على ذلك.55"تساوي نفوسهما وتكافؤ دمائهما 

فوجب یقینا أنَّ المسلم لیس : " مستدلاّ بهذه الآیات- رحمه االله- یقول ابن حزم . 56)لكم كیف تحكمون

كالكافر في شيء أصلا، ولا یساویه في شيء، فإذ هو كذلك، فباطلٌ أنْ یكافِئ دمُهُ بدمه، أو عضوُه 

  .57"إذ لا مساواة بینهما أصلا ... ه بعضوِه، أو بَشَرَتُه ببشَرَتِ 

تكفل الدولة حریة : "من ذات الدستور، حیث تقول) 46(مثال ذلك أیضا ما نصّت علیه المادّة 

. وهذا یتعارض مع ما تقرّره الشریعة الإسلامیة بهذا الخصوص". العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة

إلى دین آخر تحت أيّ مسمّى؛ سواء أكان حریة العقیدة أو فلا یجوز للمسلم أن یرتدّ عن دینه ویتحوّل 

ومَن یرتدِدْ منكم عن دینه فیمُت وهو كافرٌ فأولئك حَبِطَت أعمالُهم في : (ویدلّل على ذلك قوله تعالى. غیره

ومَنْ : (قوله تعالى: "- رحمه االله- قال القرطبي . 58)الدنیا والآخرة وأولئك أصحابُ النار هم فیها خالدون

فالآیة تهدیدٌ ... بَطَلَتْ وفَسَدَت : ؛ أي)فأولئك حَبِطَت... (یرجع عن الإسلام إلى الكفر : ؛ أي)تَدِدْ یرْ 

- صلّى االله علیه وسلّم-وروى البخاري في صحیحه أنّ النبي .59"للمسلمین لیثبتوا على دین الإسلام

وظاهر هذا الحدیث یُوجبُ على كل حال : " - اللهرحمه ا–قال ابن عبد البر . 60"مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فاقتلوه: "قال

من غیَّرَ دینَ الإسلام أو بدَّلَهُ فلیُقتلْ ویُضربْ عُنُقهُ إلاّ أنَّ الصحابةَ قالوا إنّه یُستتابُ، فإنْ تابَ وإلاّ 

تنق أيّ دین آخر ــــــــــویعسلم أن یفارق دینهــــــــــــجوز للمــــــح على أنّه لا یــــــــــــــوفي ذلك دلیل صری.61"قُتِلَ 

  .ت أيّ مسمّىـــــــتح

في مجموعة - كمصدر للتشریع–یتّضح ممّا سبق أنّ الدستور المصري اختزل الشریعة الإسلامیة 

من المبادئ العامة للإیهام بأنّه یتحاكم إلى الشریعة الإسلامیة من جانب، ولتمریر التشریعات التي توافق 

وبذا یتبیّن أنّ الدستور المصري لم یعتن الاعتناء المنشود بالشریعة . انب آخرهواه تحت مظلّتها من ج

  .الإسلامیة كمصدر للتشریع
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  مدى اعتناء الدستور الجزائري بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع: المطلب الثالث

–ئیسي إلى أنَّ مبادئ الشریعة الإسلامیة هي المصدر الر –صراحة –لم یُشر الدستور الجزائري 

وإنّما جاءت إشارات ضمنیة كان . للتشریع كما هو الحال بالنسبة للدستور المصري–أو مصدر رئیسي 

  .من المفترض أن یُفهم منها أنّ الشریعة الإسلامیة هي مصدر للتشریع

، والمادّة )1963(من الدستور الجزائري لسنة ) 4(من هذه الإشارات الضمنیة ما نصّت علیه المادّة 

، والدستور الجزائري لسنة )1989(، والدستور الجزائري لسنة )1976(من الدستور الجزائري لسنة ) 2(

–فبموجب هذه المادّة، فإنَّ الإسلام ". الإسلام دین الدولة: "من أنَّ ) 2016(وتعدیلاته لسنة ) 1996(

تشریعیة كانت أو غیر یجب أن یكون المورد الذي تستقي منه الدولة في شؤونها كافّة، –عقیدة وشریعة 

) 1976(من الدستور الجزائري لسنة ) 110(المادّة ومن هذه الإشارات أیضا ما تنصّ علیه. تشریعیة

، )1996(من الدستور الجزائري لسنة ) 76(والمادّة ، )1989(الدستور الجزائري لسنةمن) 73(والمادّة 

أقسم باالله : ... ة الیمین حسب النص الآتيیؤدي رئیس الجمهوری: " من أنّه) 2016(وتعدیلاته لسنة 

فهذه المادّة توجب على المترشّح لرئاسة الدولة الجزائریة ". العلي العظیم أن أحترم الدین الإسلامي، وأمجده

إلاّ إذا كانت -حقّا–ولا یسوغ هذا الاحترام ولا یتسنّى هذا التمجید . احترام وتمجید تعالیم الدین الإسلامي

  .ین الإسلامي تنبض بها شرایین الحیاة التشریعیة وغیر التشریعیةتعالیم الدِّ 

من الإشارات الضمنیة التي توحي بأنّ الإسلام ینبغي أن یكون مصدر التشریع للدستور الجزائري 

، وتعدیلاته لسنة )1996(الدستور الجزائري لسنة، و )1989(الدستور الجزائري لسنةجاء في دیباجةما 

فلا معنى أن تكون الجزائر هي أرض الإسلام إلاّ أن ترى ". الجزائر أرض الإسلام"من أنَّ ): 2016(

تعالیم الإسلام تضرب بجذورها في أعماق التربة التشریعیة وتسمع صداها بین جنباتها التنفیذیة والقضائیة 

  .ویفوح عبیر زهورها بین أفرادها وجماعاتها

وتعدیلاته ) 1996(من الدستور الجزائري لسنة ) 10(ة من هذه الإشارات أیضا ما نصّت علیه المادّ 

... السلوك المخالف للخلق الإسلامي ... لا یجوز للمؤسسات أن تقوم بما یأتي : " من أنّه) 2016(لسنة 

فهذه المادّة توجب على مؤسّسات المجتمع كافّة، تشریعیة كانت أو غیر تشریعیة، حكومیة كانت أو ". 

ولا یتسنّى الإتیان بأخلاق الإسلام حق الإتیان إلاّ إذا كان الإسلام . خلاق الإسلامغیر حكومیة التحلي بأ

فمن اتّبع هُدايَ فلا یضلُّ ولا : (یقول االله تعالى. عقیدة وشریعة تجري في المجتمع مجرى الدّم في العروق

ل إلى الاستقامة الخلقیة فلا سبی. 63)والذین اهتَدَوْا زادَهم هُدى وآتاهم تقوَاهم: (ویقول أیضا. 62)یَشقى

  . الحقة إلاّ بالإیمان بعقائد الإسلام والالتزام بشرائعه

ومع أهمیة هذه الإشارات، ومع أهمیة ما توحي إلیه من وجوب التقیّد بتعالیم الشریعة الإسلامیة 

الإسلام عقیدة فقد أرید أن یفهم منها أنَّ . كمصدر للتشریع، إلاّ أنَّ ما أرید أنْ یفهم منها كان خلاف ذلك
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أمّا أن یُفهم أنّ الإسلام . وأخلاق فحسب؛ عقیدة یعتنقها المرء في قلبه، وأخلاق یزدان بها المرء بین أقرانه

شریعة أیضا ومصدر للتشریع، فلا محلّ لهذا الفهم عند واضعي هذه الدساتیر، وإن فهم من هذه المواد 

لا علاقة لها بالحیاة، ولا - عندهم - فالشریعة . همذلك، فلا عبرة بهذا الف- آنفة الذكر -الدستوریة 

ویدلّل على ذلك إقرار العدید من المواد . علاقة للحیاة بها؛ سواء أكانت حیاة تشریعیة أو غیر تشریعیة

من الدستور ) 7(ومن ذلك ما نصّت علیه المادّة .  الدستوریة والقانونیة المخالفة للشریعة الإسلامیة

فبموجب ". الشعب مصدر كل سلطة: "والتي تقول بأنّ ) 2016(وتعدیلاته لسنة ) 1996(الجزائري لسنة 

: أي. هو مصدر كافة السلطات بما فیها السلطة التشریعیة- أو من ینوب عنه-هذه المادّة، فإنّ الشعب 

فة فكیف یستقیم ذلك مع المواد السال. أنّ مصدر التشریع هو الشعب أو ممثلیه ولیس الشریعة الإسلامیة

لا یجوز للمؤسسات أن "وأنّه " الجزائر أرض الإسلام"وأنّ " الإسلام دین الدولة"الذكر؛ تلك التي تؤكّد أنّ 

؟ اللهم إلا أن یُراد أن یُفهم من ذلك أنّ الإسلام هو "السلوك المخالف للخلق الإسلامي: ... تقوم بما یأتي

الإسلام في العقائد والأخلاق، وأنَّ یفهم من ذلك تلك الصورة التي یروّج لها بعض المغرضین والتي تختزل 

أنَّ الشریعة لیست من ثوابت الإسلام، وإنّما هي أحكام متغیّرة بتغیّر الزمان والمكان وأنّها لم تعد صالحة 

ولا یخفى . لمتطلّبات عصرنا التشریعیة أو غیر ذلك من متطلّبات كما یرى هؤلاء المنتسبین للإسلام زورا

ما وراء هذا التصوّر من مرام خبیثة لا تستهدف تجفیف ینابیع الشریعة فحسب، وإنّما عن الأذهان 

  .اجتثاث الإسلام جملة وتفصیلا- أیضا-تستهدف 

مثال . ذلك مخالفة العدید من المواد الجنائیة والعقابیة لما قرّرته الشریعة الإسلامیةل علىكما یدلّ 

الأمر من ) 1(ة المادّ فتنصّ . عقوبة لجریمة شُرب الخمرذلك ما قرّره قانون العقوبات الجزائري من

): م1975(سنةإبریل) 29(الموافق) ه1395(ربیع الثاني عام ) 17(خ في المؤرّ 26-75الرئاسي رقم 

كل من یوجد في حالة سُكْر سافر في الشوارع أو في المقاهي أو في المحلات العمومیة : " أنَّ على 

من هذا الأمر الرئاسي على ) 2(ة المادّ وتنصّ ".  ج. د80إلى . ج. د40ها الأخرى یعاقب بغرامة قدر 

فما ورد بهذه المادّة یخالف ما "....إذا تكرر الأمر، یعاقب المعني بخمسة أیام إلى عشرة أیام سجنا : "هأنّ 

اءٌ تمّ ذلك في تقرّه الشریعة الإسلامیة من تحریم شرب الخمر مطلقا؛ سواءٌ سَكِر الشارب أو لم یسكر، وسو 

كما أنَّ العقوبة المقرّرة لهذه الجریمة وهي الغرامة المالیة والسجن . الأماكن والمحال العامّة أو غیرها

فالشریعة الإسلامیة أوجبت عقوبة الجلد على كل من ثبتت . ما تقرّه الشریعة الإسلامیة-أیضا- تخالف 

  .شریعة لإقامة هذا الحدّ بحقّه جریمة الشرب واستوفى الشروط التي قرّرتها ال

فقرّر لتلك الجریمة . مثال ذلك أیضا ما قرّره قانون العقوبات الجزائري من عقوبة لجریمة السرقة

فتنصّ المادّة . أربع عقوبات أساسیة هي الحبس، والغرامة المالیة، والسجن المؤقّت، والسجن المؤبّد

اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب كل من: "من قانون العقوبات الجزائري على أنَّ ) 350(

معدّلة على ) 351(وتنصّ المادّة . "ج . د500,000إلى . ج. د100,000، وبغرامة من ...بالحبس 
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وتنصّ ...".یعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا كانوا یحملون أو یحمل أحد منهم أسلحة : " أنّه

إذا ارتكبت السرقة ... كل من ارتكب السرقة ... یعاقب بالسجن المؤقت : "هلة على أنّ معدّ ) 353(ة المادّ 

كما نصّت علیها المواد - لجریمة السرقة- وهذه العقوبة المقرّرة ...".مع استعمال العنف أو التهدید به

فالشریعة الإسلامیة أوجبت عقوبة القطع على . ما تقرّه الشریعة الإسلامیة- أیضا- سالفة الذكر تخالف 

  .كل من ثبتت بحقّه جریمة السرقة واستوفى شروطها الحدّیة

المادّة فقد نصّت. ي من عقوبة لجریمة الزناقانون العقوبات الجزائر مثال ذلك أیضا، ما قرّره 

یُقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت : "على أنّه- من هذا القانون -) 339(

. تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجةو . ارتكابها جریمة الزنا

ولا . ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتها على شریكته

".ةهذا الأخیر یضع حدا لكل متابع64تتخذ الإجراءات إلا بناءَ على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح

وهذا یخالف ما تقرّه الشریعة الإسلامیة في . وفقا لهذه المادّة هي الحبس- لجریمة الزنا - العقوبة المقرّرة ف

فالشریعة الإسلامیة أوجبت عقوبة القتل رجما بالحجارة حتى الموت على الزاني . هذا الخصوص

فل القانون عن هذه العقوبة على حین تغا. المحصن، وعقوبة الجلد والتغریب على الزاني غیر المحصن

  .التي قرّرتها الشریعة، وأوجب عقوبة أخرى هي عقوبة الحبس لمن ثبتت إدانته في هذه الجریمة

یتّضح ممّا سبق أنّ الدستور الجزائري قد حذا حذو الدستور المصري في أنّه لم یعتن الاعتناء 

الإسلام هو "أنَّ كلاّ من الدستورین قرّرا أنّ فمع . الكاف بالاستناد إلى الشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع

وأنّه لا یجوز للمؤسسات أن " الجزائر هي أرض الإسلام"، ومع أنَّ الدستور الجزائري قرّر أن "دین الدولة

تأتي بما یخالف الخلق الإسلامي، ومع أنّ الدستور المصري قرّر بأنّ مبادئ الشریعة الإسلامیة هي 

 أنَّ كلاّ منهما یعدّ مخالفا لتعالیم الإسلام لأنّهما لم ینصّا صراحة على اعتبار مصدر رئیسي للتشریع، إلاّ 

  .هي مصدر التشریع- وحدها - الشریعة الإسلامیة 

  خاتمة

استهدفت الدراسة الحالیة بیان مدى اعتناء الدستورین المصري والجزائري بالشریعة الإسلامیة 

وأسفرت الدراسة عن العدید من .ره الإسلام في هذا الشأنكمصدر للتشریع وتقییم ذلك في ضوء ما قرّ 

  :النتائج أبرزها الآتي

كمصدر لكافّة التشریعات التي تسنّها البلدان -وحدها - وجوب الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة :أولا

  .فلا یجوز الرجوع إلى غیرها من المصادر أیّا كانت هذه المصادر. الإسلامیة

الرغم من أنَّ الدستور المصري قد صرّح بأنّ مبادئ الشریعة الإسلامیة هي مصدر رئیسي أنّه على:ثانیا

إلاّ أنّه لم یعتن الاعتناء الكاف -وذلك مقارنة بالدستور الجزائري الذي لم یصرّح بذلك - للتشریع 
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بأحكامها - یة وذلك لأنّه لم ینص صراحة على أنّ الشریعة الإسلام. بالشریعة الإسلامیة كمصدر للتشریع

  .هي وحدها مصدر التشریع- ومبادئها 

أنّه على الرغم من أنَّ الدستور الجزائري قد صرّح بأنّ الجزائر هي أرض الإسلام وصرّح بأنّه لا :ثالثا

یجوز للمؤسّسات أن تأتي من السلوك ما یخالف الخلق الإسلامي، إلاّ أنّه أیضا لم یول الاعتناء المنشود 

شریعة الإسلامیة ـــــــــلم یصرّح بأنّ ال- كنظیره المصري –فهو . لامیة كمصدر للتشریعبالشریعة الإس

  .مصدر التشریع

وفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، توصي الدراسة الحالیة المُشرّع الدستوري المصري 

ة التشریعات مصدر كافّ –وحدها –والجزائري بالتدخل للنص صراحة على أنّ الشریعة الإسلامیة هي 

ولذا تقترح الدراسة على المشرّع الدستوري . وذلك اتّفاقا مع ما توجبه تعالیم الإسلام في هذا الشأن

، والمادّة الرابعة من )2019(المصري والجزائري إعادة صیاغة المادّة الثانیة من الدستور المصري لسنة 

  :تضمّن الآتيلت) 2016(وتعدیلاته لسنة ) 1996(الدستور الجزائري لسنة 

  :ویكون نص المادّة كالآتي. الشریعة الإسلامیة هي مصدر التشریع) أدلة(الإسلام دین الدولة ومصادر - 

".الإسلام دین الدولة، والشریعة الإسلامیة وحدها مصدر التشریع"- 

الدستور لأنّ أنّ تكون هذه المادّة هي الأولى في: مع الأخذ في الاعتبار افتتاح الدستور بهذه المادّة؛ أي

  .كافّة المواد الدستوریة الأخرى هي فرع عنها ویجب أن تصاغ في ضوئها
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